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٤٩ 
 

  بين السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية العلاقة
          وء التطورات التشريعية المعاصرة قراءة تحليلية فى ض

  *عبده العشرى

تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز العلاقة بين السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية، فى ظل التطورات التى طرأت على 
 نهج التجريم والعقاب وحـده غيـر كـاف لمكافحـة الجريمـة بأنماطهـا المختلفـة، وأصـبح البعـد الظاهرة الإجرامية، والتى جعلت

الوقائى والإجراءات الاستباقية لمنع الجريمة يحظى بالاهتمام من جانب صانعى السياسات، من خـلال التـآزر بـين كـل مـن 
م الاجتماعى فى المجتمع، ولذا تقدم الورقـة قـراءة للوقاية من الجريمة وتحقيق السلا السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية،

  .وء التطورات التشريعية المعاصرةتحليلية لهذه الرؤية فى ض

  . التطورات التشريعية- السياسة الاجتماعية- السياسة الجنائية:الكلمات المفتاحية

  مقدمة
 سـمات تطبيـق هـذا ىدحـإ، فهلا تعد سياسات منع الجريمة مجرد مسألة تتعلق بالقانون الجنائى وحد

ٕ تحديــد المــسئول عــن الجريمــة وانــزال ى هــ-نظــام العدالــة الجنائيــةمــن خــلال  -كمــلاذ أخيــرالقــانون 
 فقـد تكـون نتيجـة إخفـاق ؛لمنـع الجريمـة ً كافيـا ذلـكقـد لا يكـونو ،)١(العقوبة أو التـدبير الاحتـرازى بـه

  .مة يأتى دور العدالة الجنائيةبعض المؤسسات الاجتماعية فى القيام بدورها، وعندما تقع الجري
يرى البعض أن السياسة الجنائية لا يمكن فصلها عن السياسة الاجتماعية، وأن ولذلك 

الـــسياسة الجنائيـــة فـــى أى مجتمـــع لا يمكـــن تحليلهـــا ولا فهمهـــا إلا علـــى ضـــوء تحليـــل اجتمـــاعى 
  .  )٢(اقتصادى متعمق

ياسة الجنائيـة والـسياسة الاجتماعيـة،   بين كـل مـن الـسً متبادلااًلا ريب فى أن ثمة تأثيرو
كمــا أنهمـــا يتكـــاملان فــى تحقيـــق الـــسلام الاجتمــاعى فـــى أى مجتمـــع عــن طريـــق تحقيـــق التنميـــة  

  .والوقاية من الجريمة، ومن هنا تبدو أهمية تحليل هذه العلاقة
وتــسعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تقــديم قــراءة تحليليــة لهــذه الرؤيــة فــى ضــوء التطــورات 

التــأثير : ريعية المعاصــرة، مــن خــلال محــورين رئيــسيين، نتنــاول بالتحليــل فــى المحــور الأولالتــش
ـــين  ـــادل ب ـــم نـــسلط الـــضوء فـــى المحـــور الثـــانىالمتب ـــسياسة الاجتماعيـــة، ث ـــة وال ـــسياسة الجنائي :  ال

                                                           

*
 .أستاذ القانون الجنائى المساعد، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
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٥٠

 الوقاية من الجريمة ومكافحتها فى ظـل العلاقـة التكامليـة بـين الـسياستين، آلياتمقتضيات نجاح 
  : على النحو الآتى وذلك

أولا
ً

    بين السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعيةالتأثير المتبادل :
ً، فغالبـا  لـيس وحـده المـسئول عـن مواجهـة الجريمـة- حسبما سبق ذكـره-إن نظام العدالة الجنائية

 بعـــض المؤســـسات الاجتماعيـــة فــى القيـــام بـــدورها، وعنـــدما تقـــع الجريمـــة نتيجـــة إخفــاقمــا تكـــون 
علـــى كـــشف الحقيقـــة، وفـــى ضـــوء هـــذه ً ترتكـــز أساســـا ، التـــىيمـــة يـــأتى دور العدالـــة الجنائيـــةالجر

الحقيقـــة يمكـــن أن تفـــصل فـــى مـــدى تـــوافر ســـلطة الدولـــة فـــى عقـــاب المـــتهم، ومـــدى تـــوافر حـــق 
  . )٣(المضرور من الجريمة قبل المتهم بارتكابها

ى يرتكبهـا الأفـراد فـى ومع تطور المجتمعات ودخول الكثير من الأفعال والسلوكيات التـ
 ؛حيـــز التجـــريم والعقـــاب، وتطـــور آليـــات ضـــبط الجريمـــة، أصـــبحت إجـــراءات الملاحقـــة الجنائيـــة

 من حيـث - من القضايا بعضها يتسم بالجسامةةخاصة فى مرحلة المحاكمة مثقلة بأعداد كبيربو
ة، ولهـذا بـدأ التفكيـر  والكثير منها قليـل الأهميـة بالمقارنـة بـالجرائم الجـسيم-نوع الجريمة المرتكبة

فــى ايجــاد بــدائل لإنهــاء الــدعوى الجنائيــة فــى هــذه الجــرائم الأقــل خطــورة دون حاجــة إلــى مرحلــة 
  .)٤(المحاكمة

 مـن الملاحقـة الجنائيـة التقليديـة الجناة فى الجرائم البسيطة إبعاد أو تحويل وبرزت فكرة
 مـن التـوازن بـين الـسلامة العامـة،علـى يعتمـد مفهـوم التحويـل ووالعقاب ووضعهم فى بيئة بديلـة، 

ـــة، واعـــادة التأه ـــسلوكٕناحي ـــر ال ـــى يـــل وتغيي ـــل إل ـــرامج التحوي ـــل ب د يـــ تحدمـــن ناحيـــة أخـــرى، وتمي
ًى بيئــــة مجتمعيــــة بــــدلا مــــن  تأهيليــــة فــــلبــــرامج وٕاخــــضاع الجنــــاةمرتبطــــة بالجريمــــة، ال الظــــروف

  .)٥(السجن

لبنيــة القانونيــة التــى ننــا فــى حاجــة إلــى إعــادة النظــر بــشكل جــذرى فــى اويــرى الــبعض أ
 ونحــن فــى وهــو مــا يــسميه كثيــرون الإفــراط فــى التجــريم،أدت إلــى توســيع شــبكة نظــام العدالــة، 

  .)٦( الجنائيةحاجة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنية الإجرامية أو المسئولية

ة ننا بحاجولذلك يرى البعض أ، العقوبة الحبس أو السجن مكلفة للدولة ًغالبا ما تكونو
 يمكـــن  فـــى الجـــرائم البـــسيطةالجنـــاةمـــن  العديـــد  اتجـــاه قبـــول حقيقـــة مفادهـــا أنىإلـــى التحـــرك فـــ
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 هم لتزويـــداًا متـــضافرً الاتجـــاه الـــصحيح عنـــدما نبـــذل جهـــدويمكـــن تحويـــل الأمـــر إلـــى م؛إصـــلاحه
  .)٧( يصبحوا مواطنين منتجينى اللازم لكىبالخدمات التأهيلية ورأس المال البشر

ياسة الجنائيــة بالــسياسة الاجتماعيــة فــى ظــل التطــورات التــى طــرأت ونعتقــد أن ربــط الــس
مكـن مواجهــة العديــد  لا يهـذا الــسياقوفــى  لا منــاص منـه، اًا ضـروريً أضــحى أمـرعلـى الجريمـة

ٕلــــك قــــضية التعــــاطى وادمــــان ، وأبــــرز مثــــال علــــى ذجراميــــة بالعقوبــــة وحــــدهامــــن الظــــواهر الإ
سياســــة مكافحــــة  ولــــذلك تبحـــث -والعــــشرينمعــــضلات القــــرن الحـــادى  أبـــرز ىحــــدإ -المخـــدرات

 .يجيات التدخل الصحية والاجتماعيـةواسترات المخدرات عن نقطة التوازن بين الاتجاهات العقابية
وقد تزامن نهج التجريم فى سياسات مكافحة المخدرات مع تصاعد جرائم الاتجار بالمخدرات، ثـم 

عيــة للمتعــاطى والمــدمن، وانطلــق هــذا بــدأ البحــث عــن نهــج يركــز علــى الرعايــة الطبيــة والاجتما
الــنهج مــن فلــسفة قوامهــا أنــه مــن الــصعب إحــداث تغييــر فــى الــسلوك مــن خــلال سياســة التجــريم 

  .)٨(وحدها

وكانـت الـدورة الاســتثنائية للجمعيـة العامـة للأمــم المتحـدة بـشأن المخــدرات، التـى عقــدت 
 مكافحـة تعـاطى المخـدرات ، قـد أكـدت علـى أهميـة أن تراعـى فـى سياسـات٢٠١٦فى أبريل عـام 

التـــدابير غيـــر العقابيـــة، وسياســـات التنميـــة البديلـــة، وكـــذلك التـــدابير الـــصحية الرئيـــسية للحـــد مـــن 
المخاطر والأضرار، والحاجة إلى مراعاة خصوصيات النوع والعمر والثقافة، وسلوكيات التعاطى 

إلــى ملامــح جديــدة لــدور ، وفــى هــذا الــسياق ســعت دراســة إلــى التوصــل )٩(والمخـاطر المرتبطــة بــه
القـــانون فـــى مكافحـــة جـــرائم المخـــدرات عـــن طريـــق تبنـــى فلـــسفة مؤداهـــا أن خيـــر طريـــق لخفـــض 
عــرض المخــدرات هــو خفــض الطلــب عليهــا، وعــدم الاكتفــاء بالتــدابير الــشرطية والعقابيــة لتحقيــق 

لوقايــة ذلــك، وتتمثــل وســائل خفــض الطلــب، كمــا أشــارت إليهــا كافــة الاســتراتيجيات الحديثــة، فــى ا
المبكرة، والتوسع فى توفير سبل العلاج لكل من تورط فى تعاطيها، بما يؤدى إلـى تقلـيص سـوق 
ًالعرض بشكل مؤثر، وقد حوت الدراسة تصورا لدور القانون فى تسهيل عمليـات الوقايـة المبكـرة، 
وفـــــى إزالـــــة كافـــــة العوائـــــق التـــــى يمكـــــن أن تحـــــول دون تـــــوفير فـــــرص العـــــلاج الـــــسريع والفعـــــال 

  .)١٠(متعاطينلل
فـــى ظـــل التطـــورات التـــى طـــرأت علـــى الجريمـــة وتجاوزهـــا أنمـــاط مـــن ناحيـــة أخـــرى، و
، إلــى الجريمــة المتطــورة العــابرة للحــدود الوطنيــة والتــى اًتقليديــة البــسيطة أو الأقــل تعقيــدالجريمــة ال
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 مــن  فــى كثيــر فقــد أضـحت الجريمــة؛الغــة سـواء علــى المجتمــع أو أفــرادهتتـسم آثارهــا بــالخطورة الب
 جسيمة تستنزف الكثير من الأموال من ميزانيات الدول فى سـبيل إصـلاح اًالأحيان تخلف أضرار

هذه الأضرار، كان يمكن أن توجه هذه الأموال إلى عملية التنمية فى المجتمع، ومن ثم فالوقايـة 
 ديةالاقتـصامن هذه الجرائم يصب فـى الجانـب الآخـر فـى صـالح عمليـة التنميـة، كمـا أن التنميـة 

 وتتجلـــى هـــذه .موالاجتماعيــة التـــى تـــستهدف الإنـــسان مــن شـــأنها المـــساهمة فـــى الحــد مـــن الجـــرائ
الجــرائم  بالبــشر، والاتجــار نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال المعــانى فــى بعــض أنمــاط مــن الجــرائم

  .       الفسادالمتعلقة ب
كرامـة الإنـسانية، جراميـة تنتهـك الإفالاتجار بالبشر بـالنظر لمـا ينطـوى عليـه مـن أفعـال 

ُوما ينجم عنه من أضرار بالغة الجسامة، تصيب الضحايا وتضعف من فـرص اسـتئناف حيـاتهم 
 فـــى وانــدماجهمبــصورة طبيعيــة، ولهــذا يحتــاج هــؤلاء الــضحايا إلــى عمــل بــرامج لإعــادة تــأهيلهم 

اء  وبخاصـة النـس؛ع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاصبروتوكـول منـوفى ذلك يتطلب  المجتمع،
 الأطــــراف أن تنظــــر فـــــى تنفيــــذ تــــدابير تتــــيح التعــــافى الجــــسدى والنفـــــسى  مــــن الــــدولوالأطفــــال
 تـــوفير الـــسكن اللائـــق والمـــشورة والمعلومـــات اً خـــصوص؛عى لـــضحايا الاتجـــار بالبـــشروالاجتمـــا

   .)١١()٦/٣المادة ( ة وفرص العمل والتعليم والتدريبوالمساعدة الطبية والنفسية والمادي
افحــة الاتجــار بالبــشر المــصرى علــى أن تكفــل الدولــة حمايــة المجنــى ونــص قــانون مك

ٕ، واعــادة اًا وتعليميــًا ونفــسيً المناســبة لمــساعدته ورعايتــه صــحيعليــه، وتعمــل علــى تهيئــة الظــروف
  .)١٢()٢٢ المادة(نسانية ع فى إطار من الحرية والكرامة الإتأهيله ودمجه فى المجتم

ر المناســــبة ول الأطــــراف اتخــــاذ جميـــع التــــدابيوتوجـــب اتفاقيــــة حقـــوق الطفــــل علــــى الـــد
 يقــع ضــحية أى شــكل ى للطفــل الــذىعــادة الانــدماج الاجتمــاعٕ واى والنفــسىلتــشجيع التأهيــل البــدن

 بيئـــة تعـــزز صـــحة الطفـــل، ٕى هـــذا التأهيـــل واعـــادة الانـــدماج فـــى الاســـتغلال، ويجـــرأشـــكالمـــن 
ل ل الاختيــارى لاتفاقيــة حقــوق الطفــالبروتوكــو ويــنص ،)١٣()٣٩المــادة (رامــه لذاتــه، وكرامتــه واحت

باحيــة، علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف وفــى المــواد الإ البغــاء ىبــشأن بيــع الأطفــال واســتغلالهم فــ
جميــع التــدابير الممكنــة التــى تهــدف إلــى تــأمين تقــديم كــل المــساعدات المناســبة إلــى ضــحايا هــذه 

 اًا ونفــسيًل بــدنييــق شــفائهم الكامــالجــرائم بمــا فــى ذلــك إعــادة إدمــاجهم الكامــل فــى المجتمــع وتحق
  ).٩/٣المادة (
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حـــرم الـــشعوب مـــن الحـــق فـــى أن تواصـــل بحريـــة نموهـــا  فإنـــه ي؛الفـــسادبفيمـــا يتعلـــق و
الاقتــصادى والاجتمــاعى والثقــافى، والتــصرف بحريــة فــى مواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة، وهــى مــن 

، )١٤(بالحقوق المدنيـة والـسياسيةالحقوق المعترف بها فى المادة الأولى من العهد الدولى الخاص 
 .)١٥(أن الفــساد يــضعف مــن التمتــع الــشامل بــالحق فــى التنميــةوقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات 

ا ً علــى أن الفــساد يــشكل تهديــداتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــسادوتؤكــد الــدول الأطــراف فــى 
  .تدامة وسيادة القانون للخطر، ويعرض التنمية المس على استقرار المجتمعات وأمنهااًخطير

ــــساد وســــائر أشــــكال الجريمــــةالــــصلات القائمــــة بــــين الويتــــصاعد هــــذا الخطــــر مــــع   ؛ف
  . )١٦()الديباجة(  الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموالاًخصوص

 من حقـوق الإنـسان يًا أساساًر الحق فى مجتمع خال من الفساد بطبيعته حقبولذلك يعت
ا مــن القــيم الإنــسانية الهامــة تعتمــد علــى هــذا الحــق، وهــذا يعنــى أنــه مــن الحيــاة والكرامــة وغيرهلأ

  .كحق أساسى هو الحق الذى من دونه تفقد هذه القيم الأساسية معناها
، والتـى ٢٠٣٠-٢٠٢٣ولهذه فقد أطلقت مصر، الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفـساد 

 وقــضائية داعمــة لمكافحــة الفــساد ومحققــة للعدالــة النــاجزة، مــن بــين أهــدافها، وجــود بنيــة تــشريعية
 أحــد الأهــداف باعتبــاره ،بمخــاطر الفــساد تنميــة الــوعى المجتمعــى  أكــدت علــى؛وفــى الوقــت نفــسه

ات المجتمــع  إلــى جنــب مــع منظمــاًكافــة مؤســسات الدولــة، جنبــالداعمــة للهــدف الأول، وأناطــت ب
فـى مجـال توعيـة المـواطنين، وتمكيـنهم مـن ممارسـة  الـدور الحيـوى المدنى والقطـاع الخـاص بهـذا

دورهــــم الرقــــابى، علــــى النحــــو الــــذى يــــسهم فــــى تعزيــــز الثقــــة العامــــة فــــى نزاهــــة آليــــات مكافحــــة 
  .)١٧(الفساد

ـــب الآخـــر ـــى الجان  زادت فـــرص التنميـــة ؛كلمـــا انخفـــضت معـــدلات الجريمـــةفإنـــه  ؛وعل
، والإسـكان المستشفيات والمـدارس الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير بعض الخدمات مثل

 ولهــذا يكتــسب محــور الأمــن أهميــة خاصــة فــى ،)١٨(وتوجيــه هــذه الخــدمات إلــى المنــاطق الفقيــرة
 فــى هــذه  أحــد المحــاور الرئيــسيةباعتبــاره، لــيس فقــط ٢٠٣٠اســتراتيجية التنميــة المــستدامة مــصر 

افـــة المجـــالات موضـــوع فـــى ك لتحقيـــق التنميـــة اًا ضـــروريًا لكونـــه شـــرطًالاســـتراتيجية، ولكـــن أيـــض
 بمـــا فـــى ذلـــك الاقتـــصاد، والطاقـــة، والتعلـــيم، والبحـــث العلمـــى، والـــصحة، والثقافـــة، ؛الاســـتراتيجية

 حيـث لا يمكـن تحقيـق أهـداف التنميـة فـى هـذه ؛ة العمرانية، وغيرها مـن المجـالاتوالبيئة، والتنمي
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حقيـــق التنميـــة فـــى هـــذه المجـــالات إلا فـــى ظـــل مجتمـــع آمـــن ومـــستقر، هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن ت
  .)١٩(المجالات يساهم مساهمة فاعلة فى تحقيق الأمن المنشود

، فـإن عتمـو محـو التنميـة الرئيـسى فـى أى مجهـالعنـصر البـشرى  أن ؛وغنى عن البيان
 تأثرت عملية التنمية بشكل كبير، ومن هنا تبدو خطورة بعض الجرائم التى ؛ضعف هذا العنصر

تدفعــه نحــو الــسلوك الــسلبى، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المتعــاطى تــؤثر علــى هــذا العنــصر حيــث 
ُ حيــث تــضعف تلــك الجــرائم مــن ؛ات، وضــحايا جــرائم الاتجــار بالبــشروالمــدمن فــى جــرائم المخــدر

  .فرص هؤلاء فى استئناف حياتهم بشكل طبيعى
ولا ريب فى أن الانخراط النفسى والاجتماعى فى الشئون العامة يعد أحـد الأسـس التـى 

ٕ عليهــا عمليــة التنميــة، واذا كــان الانــدماج الاجتمــاعى يــدفع إلــى الثقــة والتعــاون والتــسامح تــنهض
ـــشك والاغتـــراب والعزلـــة والعـــداوة؛والجمعيـــة ـــسلبية تـــدفع إلـــى ال الفـــرد فريـــسة ، ويجعـــل )٢٠( فـــإن ال

 .جراميةللجماعات الإ

ثاني
ً
 الوقاية من الجريمة: ا

 النظر إليها فى سياق الـسياسة الاجتماعيـة الـشاملة، عند القيام بجهود الوقاية من الجريمة، يجب
والتى تهدف إلى توفير الحماية المجتمعية، كما يجب النظر إلى السياسة الجنائية كجزء لا يتجزأ 

  .)٢١(من التنمية المستدامة
الوقاية من الجريمة؛ التعرف على أبعادها المختلفة والعوامل التـى تـساهم ولذلك تتطلب 

بمــا فيهــا العوامــل الاجتماعيــة والاقتــصادية، وكــذلك الاســتجابة للتهديــدات الإجراميــة فــى ارتكابهــا 
 مفـاهيم الوقايـة المستحدثة نتيجة التطورات التى تحـدث فـى المجتمـع، مـع الأخـذ فـى الاعتبـار أن

  .)٢٢(من الجريمة بعيدة كل البعد عن كونها موحدة وقد تتغير بمرور الوقت

لتــى توضــع للوقايــة مــن الجريمــة بتنميــة الإنــسان، مــع ُيجــب أن تعنــى خطــط العمــل او
ـــات الفقيـــرة عـــن طريـــق الخـــدمات الاجتماعيـــة،  ـــارإيـــلاء مزيـــد مـــن الاهتمـــام بالفئ  مكافحـــة واعتب

الجريمـــة مـــسئولية مـــشتركة تتـــآزر فيهـــا جهـــود المجتمـــع علـــى مـــستوى المؤســـسات والأفـــراد، مـــع 
  : يتضح فيما يلى العلمى، وهو ما ضرورة الاعتماد الرئيسى على البحث
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   :التنشئة الاجتماعية السليمة -١
الجريمـــة ظــــاهرة اجتماعيــــة، ومـــن ثــــم ينبغــــى أن توجـــه الجهــــود نحــــو منـــع المواقــــف الاجتماعيــــة 

، ولعــل نقطــة البدايــة الحقيقيــة تتجلــى فــى الاهتمــام بمرحلــة )٢٣(والثقافيــة، التــى تــؤدى إلــى الجريمــة
 أن هـذه المرحلـة تـشكل الملامـح الرئيـسية :الأول ؛هـينتبدو أهمية هذه المرحلة فـى وجوالطفولة، 

 أن الطفــل فــى هــذه المرحلــة بــسبب ضــعفه :والثــانىللإنــسان والتــى تــؤثر علــى حياتــه ومــستقبله، 
قـد يـصبح  يحتاج إلى رعايـة خاصـة؛ إن لـم تتـوافر لـه واعتماده على الآخرينٕوقلة خبرته وادراكه 

كـــشفت الدراســة التــى قـــام بهــا المركــز القـــومى وقــد ، للاســتغلالعرضــة لأن يكــون ضـــحية أكثــر 
 لغــرض ؛فــال الــشوارع يتعرضــون للاتجــار بهــم، أن أط٢٠١٠للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة ســنة 

استغلالهم فى التسول، والاتجار فـى المخـدرات، والـسرقة، وفـى الـدعارة وسـائر أشـكال الاسـتغلال 
لواحــد قــد يتعــرض لأكثــر مــن شــكل مــن الجنــسى، وفــى الاتجــار بأعــضائهم البــشرية، وأن الطفــل ا

  . )٢٤(أشكال الاستغلال
تــشير الدراســات إلــى وجــود ارتبــاط بــين العنــف الــذى يحــدث فــى المنــزل، وبــين العنــف و

 النمـو التـى تـؤدى إلـى ظهـور الذى يحدث فى المجتمع، ويبدو هذا الترابط فى مسببات ومـسارات
لــة الأطفــال إلــى الحــد مــن العنــف بــين  حيــث مــن المــرجح أن يــؤدى الحــد مــن إســاءة معام؛العنــف

المـــراهقين، ولــــذلك فـــإن التعــــاون بـــين المؤســــسات المعنيـــة يــــشكل مفتـــاح أمــــل للحـــد مــــن العنــــف 
  .)٢٥(والجريمة

ـــه بعـــض الدراســـات مـــن أن  إســـاءة معاملـــة وتتوافـــق هـــذه الاســـتجابة مـــع مـــا تؤكـــد علي
 حيـث يواجـه الأطفـال ؛نـسان التى يمكن أن يتعرض لها الإالأطفال تشكل أكثر التجارب الخطيرة

الــذين يعــانون مــن ســوء المعاملــة، صــعوبات مــستمرة فــى الأمــن العــاطفى واحتــرام الــذات والنمــو 
الطبيعى، ويواجهون فى مراحل حياتهم اللاحقة، صعوبات فى الثقة والأداء المدرسى والتفاعلات 

مـالهم جـرائم فـى مرحلـة ٕالاجتماعية، وأنه من المرجح أن يرتكب ضحايا سوء معاملة الأطفال واه
  .)٢٦(الطفولة وما بعدها

وتــشير دراســة إلــى أن خطــوات معالجــة العنــف والجريمــة يجــب أن تركــز علــى الجهــود 
المبذولة للقضاء على العنف الجسدى من الوالدين ضد الطفل، ولهذا انتهت الدراسة إلى أن أحـد 

ستخدام العقاب البدنى ضد الطفل  أساليب الوقاية؛ تبدو فى ضرورية مساعدة الوالدين على عدم ا
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ــا اجتماعاً أن العلاقــات الأســرية المتماســكة تــشكل مــوردباعتبــار  لمنــع الــسلوكيات العنيفــة اً مهمــيً
لدى المراهقين، ويجب على الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع المراهقين الذين تعرضوا 

ة للتخفيـف مـن آثـار التعـرض للعنـف للإيذاء الجـسدى التركيـز بـشكل خـاص علـى الجوانـب المفيـد
  .)٢٧(من الوالدين

تشير بعض الدراسات إلى أهمية الإجراءات التى تواجه العنف  ؛إطار هذه الجهودوفى 
والتــى لا يجــب أن تقــف عنــد جهــود المدرســة الداخليــة، ولكــن يجــب أن يفهــم هــذا  ،فــى المــدارس

ويجـب اتبـاع نهـج اسـتباقى متعـدد  ،العمل فى إطـار دور المدرسـة كمؤسـسة فـى المجتمـع الأوسـع
معالجـــة كـــذلك ، ونترنـــتخدام الإخاصـــة عبـــر اســـتب و؛قـــىالأوجـــه يتـــضمن تعزيـــز الـــسلوك الأخلا

 مثل وجود آليات للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى  عبر الإنترنت من منظور تكنولوجى؛العنف
لى المساعدة، بما فى ذلـك المسىء، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتمكين الأفراد من العثور ع

 يجـب أن يكـون لـدى المـدارس سياسـات تـشرح ؛ذلـكبالإضـافة إلـى . إزالة المحتوى غير المناسب
اون بـــين المدرســـة والجهـــات المعنيـــة، ضـــرورة التعـــ، و)٢٨(بوضـــوح الاســـتخدام المقبـــول للتكنولوجيـــا

لوقايــة مــن مج التــدخل ل حتــى تــنجح بــراالمبكــرةات الوقائيــة الإجــراءهــذه  وٕاشــراك الأســرة فــى تنفيــذ
      .)٢٩(نترنتالعنف والجريمة عبر الإ

 علـى حاجـة الطفـل لرعايـة خاصـة، ةمُؤكـدجـاءت  الاتفاقـات الدوليـة  أن؛ر بالذكرالجدي
للطفولـة يكـون "  أن منـه٢٥المـادة  نـص صـراحة فـى ى الذمنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

، الـذى أشـار إلـى ١٩٥٩  الـصادر عـامق الطفـلإعـلان حقـوو  ،" رعاية، ومساعدة خاصـةىحق ف
ًخــصوصا إلــى  ؛لعقلــى إلــى حمايــة وعنايــة خاصــةب عــدم نــضجه البــدنى وابأن الطفــل يحتــاج بــس
     .)٣٠(حماية قانونية مناسبة

وأكدت اتفاقية حقوق الطفل علـى ضـرورة الوضـع فـى الاعتبـار أن الطفـل، بـسبب عـدم 
 وقايــة ورعايــة خاصــة، بمــا فــى ذلــك حمايــة قانونيــة نــضجه البــدنى والعقلــى، يحتــاج إلــى إجــراءات

  .مناسبة وذلك كما جاء فى إعلان حقوق الطفل
ولــم يخــالف المــشرع المــصرى هــذا التوجــه الإنــسانى، الــذى يظهــر فيمــا تــضمنه قــانون 

 حيث جاءت المادة ؛، من أحكام٢٠٠٨ لسنة ١٢٦القانون  المعدل ب١٩٩٦ لسنة ١٢الطفل رقم 
علــــى كفالـــة الدولــــة حمايــــة ورعايــــة الأطفـــال والعمــــل علــــى تهيئــــه الظــــروف الأولـــى منــــه، لتؤكــــد 
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. ةنـسانيفى إطـار مـن الحريـة والكرامـة الإ النواحى ةئتهم التنشئة الصحيحة من كافالمناسبة؛ لتنش
وعلى كفالة الدولـة، كحـد أدنـى، حقـوق الطفـل الـواردة باتفاقيـة حقـوق الطفـل وغيرهـا مـن المواثيـق 

  .النافذة فى مصرالدولية ذات الصلة 
المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بــشأن تــوفير العدالــة تبنــى المــشرع  ؛مــن جانــب آخــرو

للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليهـا، عنـد معالجتـه لحقـوق هـؤلاء الـضحايا فـى إطـار العدالـة 
ــــيهم   ــــى أن يكــــون للأطفــــال المجنــــى عل ــــك تــــضمنت قــــانون الطفــــل الــــنص عل الجنائيــــة، وفــــى ذل

طفــال الــشهود، فــى جميــع مراحــل الــضبط والتحقيــق والمحاكمــة والتنفيــذ، الحــق فــى الإســماع والأ
ٕإلــيهم وفــى المعاملــة بكرامــة واشــفاق، مــع الاحتــرام الكامــل لــسلامتهم البدنيــة والنفــسية والأخلاقيــة، 
ــــدمج فــــى  ٕوالحــــق فــــى الحمايــــة والمــــساعدة الــــصحية والاجتماعيــــة والقانونيــــة واعــــادة التأهيــــل وال

ـــة للأطفـــال ضـــحايا المج ـــوفير العدال ـــة للأمـــم المتحـــدة بـــشأن ت ـــادئ التوجيهي تمـــع، فـــى ضـــوء المب
  .) داً مكرر١١٦ المادة( والشهود عليهاالجريمة 

 التعـافى  فى تحقيـقويض الذى يتلقاه الأطفال الضحايا؛أهداف التع هذه المبادئوتحدد 
عيــة، ولــذلك تعطــى للطفــل الــضحية، ٕالتــام، واعــادة الانــدماج فــى المجتمــع، واســترداد حــالتهم الطبي

التـى  الحق فى أن يجمع بين التعويض الذى تقـضى بـه المحكمـة مـن جهـة، والمـساعدات الماليـة
  . )٣١(الدولة من جهة أخرى تعويض الضحايا التى تديرها برامج من تقدم

ـــة للطفـــل ـــة الجنائي ـــق بالمعامل  أوجـــب المـــشرع المـــتهم بارتكـــاب جريمـــة؛ فقـــد وفيمـــا يتعل
  محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئيـة والعوامـل التـى دفعـت الطفـل إلـى ارتكـابإحاطة

 الجريمــة، والوقــوف علــى وســائل إصــلاحه لمــا لهــا مــن أثــر فــى تقــدير العقــاب وفــى اختيــار هــذه
  . )٣٢(التدبير الجنائى الملائم للطفل بغية إصلاحه

صائيين أحــدهما علــى ن مــن الأخــيخبيــرويــتم الوقــوف علــى ظــروف الطفــل مــن خــلال 
 للمـــادة اًا طبقــًالأقــل مـــن النــساء يعاونـــان المحكمــة ويكـــون حــضورهما إجـــراءات المحاكمــة وجوبيـــ

ًظــروف الطفــل مــن جميــع الوجــوه ويقــدمان تقريــرا  حيــث يقومــان ببحــث ؛ مــن قــانون الطفــل١٢١
  . بذلك للمحكمة قبل أن تصدر حكمها

 بحالــة الطفــل اً بعــد تقديمــه تقريــراقــب الاجتمــاعىأقــوال المروقــضت محكمــة الــنقض أن 
ًيعــد إجــراء مــن الإجــراءات الجوهريــة، قــصد بهــا مــصلحة المــتهم بمــا يتغياهــا مــن إحاطــة محكمــة 
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الموضــوع بــالظروف الاجتماعيــة والبيئيــة والعوامــل التــى دفعــه إلــى ارتكــاب الجريمــة أو نحــت بــه 
فى تقريـر العقـاب وفـى اختيـار  من العوامل تلك وما لها من أثر ةللانحراف، حتى تكون على بين

 عـن اًماع للمراقب الاجتماعى يعـد قعـودالتدبير الجنائى الملائم للطفل بغية إصلاحه، فعدم الاست
  .)٣٣(هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان

  :معالجة قضايا الفقر -٢
ًطا مــــسبقد الاجتمـــاعى قـــد يكـــون شـــرالواقـــع أن التـــصدى للأزمـــات الإنـــسانية كـــالفقر والاســـتبعا  اً

 خطـورة الفقـر ، وتبـدو)٣٤(جتمـاعىاية مـن الجريمـة وتحقيـق الـسلام الاللتوصل إلى حل ناجح للوق
 ارتكـابجراميـة فـى أنـه لـم يعـد أحـد الأسـباب التـى قـد تـؤدى بالـشخص إلـى فى نطاق الظـاهرة الإ

الجريمة فى بعض الحالات، ولكن لكونه أضحى أحد الأسباب التى تجعل الـشخص مـن ضـحايا 
الجريمـــة المحتملـــين فـــى نطـــاق العديـــد مـــن الجــــرائم، فعلـــى ســـبيل المثـــال، وفـــى ظـــل الأوضــــاع 
الاقتــصادية اليائــسة والانهيــار الاجتمــاعى، يبحــث الكثيــر مــن الفقــراء عــن طريــق جديــد مــن أجــل 

 لشبكات الاتجار بالبشر، فالبحث عن اً فيصبحون هدف؛ًء، أو للوصول إلى حياة أفضل حالاالبقا
 فى تحقيق ربح مادى ًتصادية والاجتماعية العسيرة أملا أو الهروب من الظروف الاقحياة أفضل

ادرة أوطـانهم إلـى ُصارا من الآمـال الزائفـة والأوهـام التـى تـستخدم فـى خـداع النـساء والأطفـال لمغـ
 عـن فرصـة عمـل مـشروعة، إذ يـستخدم القـائمون علـى هـذه التجـارة تلـك الوسـائل اًبلاد أخرى بحث

كمـا قـد تـدفع   ،)٣٥( لربح مـادى قـد ينقـذ بـاقى أفـراد الأسـرةاًسر الفقيرة ببيع أطفالهم تحقيقلألإقناع ا
ـــى الرضـــ ـــاجرهـــذه الظـــروف الاقتـــصادية اليائـــسة بـــالفرد إل ن يوخ لمـــا يعـــرض عليـــه مـــن قبـــل المت

  .     بالبشر، تحت وطأة هذه الظروف
 وظهــر الاتجــار بالبــشر،وقــد أدرك المجتمــع الــدولى خطــورة الفقــر باعتبــاره أحــد أســباب 

ع وقمـع ومعاقبـة بروتوكـول منـ -ه كمـا سـبق ذكـر- من الوثائق الدولية، لعل أبرزهـاذلك فى العديد
 المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة  وبخاصة النساء والأطفال؛الاتجار بالأشخاص

 وطـأة تخفـف مـنتـدابير التـى  والذى ألزم الـدول الأطـراف باتخـاذ ال،المنظمة عبر الحدود الوطنية
 وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقـر ؛العوامل التى تجعل الأشخاص

  ).٩/٤المادة (  بالتعاون فيما بينهاوالتخلف وانعدام تكافؤ الفرص، وذلك
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 تحمى الـضعفاء ىتشمل مجموعة من التدخلات الت و؛الحماية الاجتماعية أهمية وتأتى
مجموعة من الخـدمات الاجتماعيـة بمـا فـى ذلـك "بأنها  خاطر سبل العيش، ويعرفها البعض ممن

  . )٣٦(" المجتمعى تقدم للفئات الضعيفة فىالضمان الاجتماعى، والت
 يــسعى إلــى تعزيــز اًيــة للفئــات الــضعيفة قــد أضــحت نظامــوالواقــع أن الحمايــة الاجتماع

مـــن أهـــداف الـــسياسة الإنمائيـــة، وفـــى هـــذا الـــسياق  اًا رئيـــسيً يعتبـــر هـــدفىرأس المـــال البـــشرى الـــذ
  .  م على المشاركة فى عملية التنميةُ البحث عن آليات تمكن الفئات الضعيفة وتساعدهىينبغ

فالحماية الاجتماعية الأساسية تهدف إلى تقـديم الإعانـات النقديـة للفئـات الـضعيفة كمـا 
َعم إلــى الحــد الــذى تعبــر فيــه هــذه  الــضمان الاجتمــاعى، ولكــن يتعــين توســيع نطــاق الــدىهــو فــ

انتـشال  تـسمح لهـم بالمـشاركة فـى عمليـة التنميـة فـى المجتمـع، ومـن ثـم ىالفئات إلـى المرحلـة التـ
    .أنفسهم من حالة الاستضعاف

 المعــدل ٢٠١٠ لــسنة ١٣٧ نجــد أن قــانون الــضمان الاجتمــاعى رقــم ؛وفـى هــذا الــسياق
  والأسـرةالأفـرادص علـى المـساعدات التـى يـستحقها ، لا يكتفى بـالن٢٠١٥ لسنة ١٥بالقانون رقم 

حيث تتولى مـديريات  ؛نخراط فى مجال الإنتاجالا على هم يحفز، ولكن فى الوقت نفسهالمستفيدة
اجى ـتــــروع إنــشــــة مــــامـــم منحـة لإقــــديــقــب، وتـــدريــتـــال: ن الاجتمـاعى ذلـك بالوسـائل الآتيـةالتـضام

 اســـتحقاق الـــضمان الاجتمـــاعى المقـــرر، والمـــساعدة فـــى الحـــصول علـــى أو خـــدمى مـــع اســـتمرار
قـــروض صـــغيرة لإقامـــة مــــشروعات إنتاجيـــة أو خدميـــة، والمـــساعدة فــــى الحـــصول علـــى بعــــض 

  ).١٢المادة ( الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل
ونص على أن توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نـصيبه فـى أى 

ب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتمـاعى منها حس
والتـــدريب أو الانخـــراط فـــى مجـــال الإنتـــاج بأيـــة وســـيلة مـــن الوســـائل المحـــددة فـــى المـــادة الـــسابقة 
وتكرر الرفض ثلاث مـرات بغيـر عـذر مقبـول أو عنـد تحقـق القـدرة علـى الكـسب بمـا لا يقـل عـن 

   .)٣٧()١٣المادة ( ساعدةضعف قيمة الم
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  :دور البحث الاجتماعى -٣
المــشكلات الاجتماعيــة ومظــاهر   رصــدفــى يمكــن أن يــساهم لا شــك فــى أن البحــث الاجتمــاعى

 وعلــى المــستوى التــشريعى، يمكــن أن يــساعد الــسلوك التــى يمكــن أن تطرحهــا الحيــاة الاجتماعيــة،
واجهة صور حديثـة مـن الـسلوك مثـل الجـرائم ات لمفى إثارة الحاجة إلى نوعية معينة من التشريع

ورصــد المــشكلات الاجتماعيــة ووضــع معــايير لقيــاس حجــم خطورتهــا علــى المجتمــع ، المــستحدثة
ت الاجتماعية التى يفرزها وعلى عملية التنمية الاجتماعية، وفضلا عن ذلك فإنه يرصد المشكلا

   .)٣٨(من الجرائم مثل الصور المستحدثة التطور
 تم إنشاء المعهد القومى للبحوث الجنائية، ١٩٥٥أنه فى عام  إلى ؛ارة هناوتجدر الإش

المركـز القـومى للبحـوث الاجتماعيـة   تحـت مـسمى١٩٥٩ لسنة ٢٢١وأُعيد تنظيمه بالقانون رقم 
النهـوض بـالبحوث العلميـة التـى تتنـاول المـسائل الاجتماعيـة " والجنائية، وحدد المشرع أهدافه فـى

ــــسائر مقو ــــصلة ب ــــى يعانيهــــا لوضــــع الأســــس اللازمــــة لــــسياسة المت مــــات المجتمــــع والمــــشاكل الت
   .)٣٩("اجتماعية وقائية وعلاجية وجنائية تتفق وأحوال المجتمع

  :الجرائم المستحدثةمكافحة  -٤
، وهـذا بالجريمـة التنبـؤ يـصعب معـه بـشكل  يتطور فى العـصر الحـديثالمشهد الإجرامىإذا كان 

 الاســتعداد ى الجريمــة وبالتــالًامــا توقــع التغيــرات الوشــيكة فــى أنمــاطلا يعنــى أنــه مــن المــستحيل تم
، والتطــورات الماديــة الجديــدة مثــل تلــك الخاصــة تكنولوجيــات فــإن ظهــور ال؛وٕالــى جانــب ذلــكلهــا، 

 جديدة يمكـن ائم مستحدثةبالإسكان والأعمال التجارية، والأنظمة الجديدة قد تؤدى إلى ظهور جر
  .)٤٠(التنبؤ بها

 اًلجرائم الإلكترونية المعتمدة على شبكة الإنترنت والمدعومة بها قد شكلت أنماطاولعل 
 كمـــا أن التطـــورات التكنولوجيـــة ، الأشـــكال التقليديـــة للجـــرائمتختلـــف عـــنمـــستحدثة مـــن الجريمـــة 

 . جديدة للجرائمتهديدات وفرصيرجح معها حدوث المتسارعة 
ا لا يوجـد مجتمـع ً شـائعاًأمـرأصـبح ة إن استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجراميـ

ـــــأى عنهـــــا ـــــست،بمن ـــــة الناشـــــئة المرتوجبـ وت ـــــدات الإجرامي ـــــا  هـــــذه التهدي بطـــــة بتطـــــورات تكنولوجي
 الحاجــة هنــاك ويبــدو ، والحــد مــن أضــرارهاعليهــاكيفيــة الــسيطرة وضــع خطــط عمــل ل ؛المعلومــات

  .)٤١(إلى الابتكارات فى كل من العالمين التقنى والاجتماعى
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 مـن غيـر المـرجح  وأنـه،ائمالجرهذه  أهمية الشراكة فى الوقاية من الدراسات إلىوتشير 
 تتطلــب ولكنهــا ؛ل فعــال مــن خــلال عمــل الــشرطة وحــدهاأن يــتم منــع الجريمــة الإلكترونيــة بــشك

  .)٤٢(على المستويين الوطنى والدولىالمؤسسات إجراءات من قبل العديد من 
 ه منوفرتبما  بشكل كبير فى حياتنا اليومية، ثرت قد أ التكنولوجيات الحديثةوٕاذا كانت

أدى إلـى إلغـاء حـواجز و –الهواتـف المحمولـة وشـبكة الإنترنـت - جديـدة للنقـل والاتـصالاتوسائل
لجميــع الأفــراد حريــة أكبــر للقيــام بمــا  هــذه التطــورات التكنولوجيــةوبــذلك وفــرت المــسافة والــزمن، 

 ىفــف تحــسين حياتنـا اليوميــة، قــد سـاهم فــىوالتكنولوجيــا  العلـوم ى التقــدم فــ إذا كـان، ولكــنهيريدونـ
 حيــث اســـتخدام -حيح بالنـــسبة للجــرائم الإلكترونيــة ســهل ارتكـــاب الجــرائم، وهــذا صــ نفــسهالوقــت

قليديـة الخطيـرة مثـل تالالجـرائم  عـن ً فـضلا- من عناصـر الجريمـةأساسىعنصر هو التكنولوجيا 
  .ة بالمخدرات، والاتجار فى البشر وغسل الأموالالجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم المتصل

  حيـث دعمـت ؛ثير كبيـر علـى نظـام إنفـاذ القـانونا تـأًكما أن التقدم التكنولوجى لـه أيـض
 بــشكل كبيــر قــدرات الــسلطات العامــة فــى الوقايــة والتحقيــق والملاحقــة القــضائية االتكنولوجيــهــذه 

 ى وهـى مجـرد عـدد قليـل مـن الأدوات التـ،، وأجهزة الرصد الإلكترونيةDNAللجريمة مثل اختبار 
زادت مــن قــدرة أجهــزة إنفــاذ القــانون لتكــون أكثــر فعاليــة فــى الكــشف عــن الجــرائم، وضــبط الجنــاة، 

  .  )٤٣(ة للتكنولوجياوعلى الرغم من أن هذه اللغة تؤكد الوظيفة الإيجابي
 بــشكل جراميــةالإالأنــشطة ت تعــددى، نــه فــى ظــل التطــور التكنولــوجإ ؛وخلاصــة القــول

 أبرزهـا غـسل الأمـوال، والفـساد  ولعـلحيث سهلت هـذه التكنولوجيـا ارتكـاب تلـك الجـرائم، ؛ملحوظ
يــــف العملــــة وترويجهــــا، يدارى، والاحتيــــال علــــى المؤســــسات الماليــــة والمــــصرفية، وتزويــــر وتزالإ

رية والاتجــار فيهــا، وتهريــب بــشوالاتجــار بالبــشر وبخاصــة النــساء والأطفــال وانتــزاع الأعــضاء ال
 غيــر لكــات الثقافيــة والفكريــة والاتجــار، والقرصــنة البحريــة، والاســتيلاء علــى الآثــار والممتالبــشر

المــــشروع بهــــا، والاعتــــداء علــــى البيئــــة ونقــــل النفايــــات الخطــــرة والمــــواد الــــضارة، والاتجــــار غيــــر 
الأنــــشطة المتعلقــــة بــــالمواد المخــــدرة المــــشروع بالنباتــــات والحيوانــــات البريــــة والأحيــــاء البحريــــة، و

 أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة، وسـرقة وتهريـب العربـات ذات والإنتاجوالمؤثرات العقلية، 
  .)٤٤(المحركات، والاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات
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 ظـل نفاذ القـانون وملاحقـة الجريمـة، فـىإديات قائمة ومستمرة  أمام أجهزة تظل التحوس
جراميــة المنظمــة لهــذه التكنولوجيــا فــى لتكنولوجيــا واســتخدام الجماعــات الإالتطــورات الهائلــة فــى ا

 فى المادة  جديدارتكاب جرائمها، لقد دفعت هذه التطورات بالمشرع الدستورى إلى استحداث نص
 أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتـصاد  يقضى بأن،٢٠١٤  من دستور٣١
الأمــن القــومى، وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التــدابير اللازمــة للحفــاظ عليــه، علــى النحــو الــذى ينظمـــه و

  . منه بمكافحة الأمية الرقمية٢٥ كما ألزم الدولة فى المادة .القانون

   : الجناةتأهيلالعمل على إصلاح و -٥
ابيــة المثلــى للمحكــوم تباينــت النظريــات والأبحــاث العقابيــة التــى تناولــت ســبل تحقيــق المعاملــة العق

وجـوب دراسـة شخـصية :  نـواح، مـن أبرزهـافقت على أهمية ارتكازها على عدة عليهم، إلا أنها ات
 عــن تــوفير ًيتفــق مــع ظــروفهم، فــضلاهم واختيــار أســلوب المعاملــة الــذى المحكــوم علــيهم وتــصنيف

، وصــلات الــسجين الرعايــة الــصحية والتعلــيم والعمــل والرعايــة الاجتماعيــة وتنظــيم أوقــات الفــراغ
بـــــالمجتمع الخـــــارجى، مـــــن خـــــلال تـــــوفير البيئـــــة الملائمـــــة لإصـــــلاحه، والعنـــــصر البـــــشرى مـــــن 
الأخــــصائيين الاجتمــــاعيين والأطبــــاء والوعــــاظ والمدرســــين الــــذين يباشــــرون أدوارهــــم فــــى عمليــــة 

  بهــدف؛كــل أوجــه الرعايــة المقدمــة للــسجناءالتأهيــل، وعنيــت الــسياسة العقابيــة الحديثــة بمراعــاة 
ا لعــودتهم إلــى مــدارج المجتمــع والعــيش الكــريم ً تمهيــد؛ تــأهيلهم وتهــذيب نفوســهموٕاعــادةإصــلاحهم 

 لتـشمل الجوانـب ؛ه رعايـة نـزلاء المؤسـسات العقابيـةبين صفوفه عقب الإفراج عـنهم، وتتعـدد أوجـ
ريب علـى المعيشية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية والصحية والرياضية، إضافة إلى التد

  .الحرف والمهن المختلفة
وفى هذا الإطار حرص المشرع المصرى على تقنين منظومـة مراكـز الإصـلاح والتأهيـل 

 بتعـديل بعـض أحكـام القـانون ٢٠٢٢ لـسنـة ١٤فى النظام العقابى المصرى بصدور القـانون رقـم 
ت التـشريعية  فـى شـأن تنظـيم الـسجون، والتـى تـضمن العديـد مـن التعـديلا١٩٥٦  لـسنة٣٩٦رقم 

ـــة الخاصـــة  ـــل، وتعـــديل المـــسميات التقليدي ـــين منظومـــة مراكـــز الإصـــلاح والتأهي ذات الـــصلة بتقن
تغييــر مــسمى القــانون ذاتــه مــن قــانون تنظــيم الــسجون : بالــسجون والمــسجونين، والتــى مــن أبرزهــا

ـــ سجون إلـــى مراكـــز إلـــى قـــانون تنظـــيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى، وتعـــديل مـــسمى ال
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  لـسنة٣٩٦القـانون رقـم  حيث تضمنت النص علـى تعـديل المـادة الأولـى مـن ؛صلاح والتأهيلالإ
، وتخضع للإشراف القضائى فـى مراكـز الإصـلاح تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية":  لتصبح١٩٥٦

ا القــانون ليلغــى مــصطلح ، ومــن ثــم جــاء هــذ"والتأهيــل طبقـــا لأحكــام القــانون، وتهــدف إلــى رعايــة
ا والليمانــــات مــــن النظــــام العقــــابى المــــصرى ًا وثقـــــافيًهيــــل المحكــــوم علــــيهم اجتماعيــــوتأالــــسجون 

  .ويستبدل بها مراكز الإصلاح والـتأهيل على النحو التالى ذكره
وقامــت وزارة الداخليــة باســتحداث نمــوذج جديــد لمراكــز الإصــلاح والتأهيــل ضــمن خطــة 

 حيث تم إنشاء ؛لقطاع الحماية المجتمعيةالتابعة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإصلاح والتأهيل 
 بـــوادى النطـــرون وبـــدر كبـــاكورة لمراكـــز ٢٠٢١وافتتـــاح مركـــزين للإصـــلاح والتأهيـــل خـــلال عـــام 

ا لمعـايير ومتطلبـات حقـوق الإنـسان العالميـة، وذلـك ًالإصلاح والتأهيـل اللـذين تـم تـصميمهما وفقـ
 بافتتــاح مركــز الإصــلاح ام إغلاقهــ تــاًســجن" ١٢"ســجنا عموميــا، بواقــع " ١٥" فــى مقابــل إغــلاق

سـجون تـم إغلاقهـا بافتتـاح مركـز الإصـلاح والتأهيـل ببـدر، ويـتم " ٣"والتأهيل بوادى النطـرون، و
 حيــث إنــه مــن ؛ون بديلــة عــن بــاقى الــسجون القائمــةحاليــا تــشييد عــدد مــن المراكــز المماثلــة لتكــ

 ؛التأهيــل بعــدد مــن المحافظــاتصــلاح والمقــرر أن تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن عــدد مــن مراكــز الإ
  .ح والتأهيل على مستوى الجمهوريةبهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلا

وتعمــل مراكــز الإصــلاح والتأهيــل علــى تــوفير كــل احتياجــات النــزلاء ســواء مــن تطــوير 
، وكـذا )ى التأهيـل التعليمـى والمهنـ– التأهيـل الثقـافى والـدينى– الرعاية الـصحية–أماكن الإعاشة(

لأســـر )  الـــدعم المـــالى–لزيـــارةأمــاكن وأســـاليب ا(تــوفير ســـبل الاستـــضافة والراحـــة لأهـــالى النـــزلاء 
بمراكــز البيــع الملحقــة )  أثــاث خــشبى ومعــدنى– حيــوانى–زراعيــة(نــاتج بيــع منتجــات النــزلاء مــن 

رحيــل بــالمركز، وكــذا وجــود مجمــع المحــاكم ضــمن مكونــات المركــز، والــذى يــوفر للنــزلاء شــقاء الت
لأمــــاكن المحــــاكم لعــــرض قــــضاياهم، وهــــو مــــا يمثــــل نقلــــة نوعيــــة حــــضارية فــــى النظــــام العقــــابى 

  .)٤٥(المصرى
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٦٤

  :العدالة التصالحية -٦
طة، ويبــدو البعــد الاجتمــاعى  إلــى إصــلاح الــضرر فــى الجــرائم البــسي؛تــسعى العدالــة التــصالحية

مـــن المجنـــى عليـــه والجـــانى  حيـــث يتطلـــب مـــشاركة أكبـــر ؛ فـــى فكـــرة العدالـــة التـــصالحيةاًواضـــح
  .)٤٦(والمجتمع

وقد بدأت فكرة العدالة التصالحية تظهر بشكل ملحوظ فى نظم العدالة الجنائية، وتشدد 
 برامج العدالة التصالحية فى المسائل الجنائية، علـى أن لاستخداممبادئ الأمم المتحدة الأساسية 

رامــة والمـساواة، وعلـى التفـاهم، وتعزيــز  الكاحتـرامنهـج العدالـة التـصالحية ينبغــى أن يـنهض علـى 
الانسجام الاجتمـاعى مـن خـلال عـلاج الـضحايا والجنـاة والمجتمعـات المحليـة، وتمكـين الـضحايا 
ــــيح الفرصــــة لهــــم للحــــصول علــــى  ــــادل مــــشاعرهم وشــــواغلهم بوضــــوح، ويت مــــن الجريمــــة مــــن تب

 وتحمـل المـسئولية بطريقـة التعويض، والشعور بالأمان، ويتيح للجناة إدراك أسباب سلوكهم وآثـاره
عزيـز رفـاه المجتمعـات المحليـة تمـة، وذات معنى، ويمكن من فهم الأسـباب التـى تنـشأ منهـا الجري

 العدالة التصالحية تنبثق منها طائفة متنوعة مـن ويساهم فى الوقاية من الجريمة، وتؤكد على أن
ة القائمـــة، مـــع مراعـــاة الظـــروف التـــدابير تتـــسم بالمرونـــة فـــى تكيفهـــا لـــتلائم نظـــم العدالـــة الجنائيـــ

     .)٤٧(القانونية والاجتماعية والثقافية

 فإنـــه ؛الحية فـــى تحقيــق الـــسلام الاجتمـــاعىوعلــى الـــرغم مـــن أهميــة دور العدالـــة التـــص
ينبغى التأكيد على تحديد نطاق تطبيق هذه العدالة، فمن المقبول إعمالها على الجرائم البـسيطة، 

من عـــدم الانحـــراف عـــن الغـــرض المرجـــو منهـــا، ولكـــن مـــن غيـــر مــع مراعـــاة الـــضوابط التـــى تـــض
ٕفإذا كان تأهيل الجانى واصلاحه حتى لا يعود إلى المقبول إعمالها فى نطاق الجريمة المنظمة، 

 فمن ؛هض عليها فكرة العدالة التصالحيةارتكاب الجريمة مرة أخرى، يشكل أحد المبررات التى تن
ية المنظمة التـى تمـارس النـشاط جرامأعضاء الجماعات الإهذا المبرر فى الصعب القول بتحقق 

جرامـى علـى ســبيل الاحتـراف، وتــسعى لـذلك إلــى تحقيـق الكــسب المـادى مــن وراء مـا يرتكبونــه الإ
ً لكـل مجتمـع عـاملا رئيـسي الظـروف القانونيـة والاجتماعيـة والثقافيـةمن جرائم، وتظل فى النهايـة  اً

  .فى تحديد نطاق العدالة التصالحية
) ١( اً مكــرر١٨للمــادة  اً طبقــ حيــث يجــوز؛ح المــشرع بالــصلح، فــى بعــض الجــرائميــسمو

فــى القــضايا الــصلح ، ٢٠٠٦ لــسنة ١٤٥مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، المعدلــة بالقــانون رقــم 
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٦٥

 نــشأ عنــه للغيــر مــرض أو عجــز عــن الأشــغال الشخــصية مــدة المتعلقــة بإحــداث جــرح أو ضــرب
 الفقرتــان الأولــى والثانيــة مــن قــانون ٢٤١وص عليهــا فــى المــادة  المنــصاًتزيــد علــى عــشرين يومــ

فــى العقوبــات، ويجــوز الــصلح إذا لــم يبلــغ الــضرب أو الجــرح درجــة الجــسامة المنــصوص عليهــا 
.  الفقرات الأولى والثانية والثالثة مـن قـانون العقوبـات٢٤٢ بالمادة ًالمادتين السابقتين وذلك عملا

لتـسبب خطـأ فـى جـرح شـخص أو إيذائـه، المنـصوص عليهـا فـى وكذلك يجـوز الـصلح فـى حالـة ا
تلـف عمـدا أمـوالا ثابتـة أ الصلح فى حالة تخريب أو  الفقرتان الأولى والثانية، ويجوز٢٤٤المادة 

أو منقولـــة لا يمتلكهـــا أو جعلهـــا غيـــر صـــالحة للاســـتعمال أو تعطيلهـــا بأيـــة طريقـــة، المنـــصوص 
 حالــة ويجــوز الــصلح فــىالثانيــة مــن قــانون العقوبــات،  الفقرتــان الأولــى و٣٦١عليهــا فــى المــادة 

، الفقرتـان الأولـى والثانيـة ٢٣٨التسبب خطأ فى موت شخص آخر المنصوص عليها فى المـادة 
   .من قانون العقوبات

  :الجمعيات الأهليةدور تفعيل  -٧
لمـــساعدات  مثـــــل ا- لهـــم مـــــساعدات متنوعـــــة الأهليـــة المعنيـــة بـــضحايا الجريمـــة الجمعيـــــاتتقـــدم

فقــد امتــد عمــل تلــك الجمعيــات إلــى وعــلاوة علــى ذلــك  –والنفــسية، والاجتماعيــة، والماديــةالطبيــة، 
ــــوانين ا ــــض القـ ــــى بعـ ــــك فـ ـــسىأبعـــد مـــن ذلـ ــــانون الفرنــ ــــة، كالقـ ــــل ؛لمقارنـ ــــا بتمثيـ ـــسمح لهـ ــــث يــ  حيـ

  .)٤٨(تالــضحايا فــى الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى فى بعض الحالا
ـــسات ؛حايا الجريمـــة وتلبيـــة احتياجــــاتهمولعـــل مـــساعدة ضـــ  تتطلــــب التعــــاون بــــين مؤسـ

 حيـث ؛ بضحايا الجريمـة مـن جانـب آخـرالدولة المختصة من جانب، والجمعيات الأهلية المعنية
وى فـى تتعدد هذه الاحتياجات، مثل تقديم المساعدات القانونية، والماديـة، والـصحية، وتـوفير المـأ

 حيــث يــرتبط ؛يابعـض الجــرائم، وغيرهــا مــن المــساعدات التــى تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الــضحا
مـــستوى المـــساعدة المطلـــوب بـــشكل عـــام بنـــوع الـــضرر الـــذى تـــم التعـــرض لـــه، وقـــد تكـــون هنـــاك 

فـإن بـار الـسن، ولهـذا خدمات متخصـصة لفئـات معينـة مـن ضـحايا الجريمـة كـالمرأة والأطفـال وك
الجمعيات الأهلية المعنية بضحايا الجريمة، شـريك مـهم فـى جهــود مكافحــة الجريمــة، مــن خــلال 
تقديم هذه الخدمات بجانـب جهـود المؤسـسات الرسـمية وبمـا فـى ذلـك المــشاركة فــى بــرامج إعــادة 

  .)٤٩(طر الجريمةتأهيل الضحايا واندماجهم الاجتماعى، ونشر الوعى بمخا
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٦٦

  :صناديق تعويض الضحايا إنشاء -٨
مبــدأ علــى يــنص إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن المبــادئ الأساســية لتــوفير العدالــة لــضحايا الجريمــة 

مــسئولية الدولــة عــن تعــويض ضــحايا الجــرائم الخطيــرة، عنــدما لا يمكــن للــضحية الحــصول علــى 
  . )٥٠()١٢المبدأ ( التعويض الكامل من الجانى أو من أى مصدر آخر

كــان لجمعيــات مــساعدة الــضحايا دور مهــم فــى اتجــاه العديــد مـــن الـــدول إلـــى إنـــشاء و
صناديق لتعويض ضحايا الجريمة حال عدم الكشف عن شخص الفاعل أو عدم يساره أو تــأخر 

إنجلتــرا حيــث قــررت ألمانيـا و ؛ الأحكــامالقـضاء فـى إصـدار الأحكـام بـالتعويض أو فـى تنفيذ هــذه
ا مـــن دول العـــالم، أن يكـــون للمـــضرور مـــن جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص الحـــق فـــى مــوغيره

   .)٥١(الحصول على تعويض من الدولة بصرف النظر عن يسار الجانى أو إعساره
تــودع بهــا فقـــــــد اتجــه التفكيــر نحــو إنــشاء صــناديق خاصــة وفــى ســبيل تنفيــذ هــذا المبــدأ 

الغرامــــات الجنائيــــة وكافــــة القــــيم المــــصادرة، وعــــن طريــــق هــــذه الــــصناديق يــــتم تعــــويض المجنــــى 
ونمــت هــذه الفكــرة لتــشمل خــدمات أخــرى غيــر ماليــة، مثــل تقــديم المــشورة، والمــساعدة ، )٥٢(علــيهم

ـــوائهم ـــة للـــضحايا، وتـــوفير أمـــاكن لإي نـــشاء بـــرامج إكمـــا اتجهـــت بعـــض الـــدول نحـــو  ،)٥٣(القانوني
ٕ فئــات معينــة مــن الــضحايا، مثــل ضــحايا الإرهــاب فــى فرنــسا وايطاليــا والولايــات ىويض تغطــتعــ

   .)٥٤(المتحدة
حقـــق ولا شــك فـــى أن هـــذه الـــضمانة المتمثلـــة فـــى كفالـــة الدولـــة تعـــويض الـــضحايا لا تت

  .   بل يجب وضع الوسائل اللازمة لتنفيذها فى الواقع؛بمجرد النص عليها فى التشريع
 علـــى تـــشجيع إنـــشاء - ســـالف الـــذكر- يؤكـــد إعـــلان الأمـــم المتحـــدة؛رطـــاوفـــى هـــذا الإ

ٕ، وانـشاء صـناديق أخـرى لهــذا وتعزيـز وتوسـيع الـصناديق الوطنيـة المخصـصة لتعـويض الـضحايا
 إليها الضحايا ى ينتمى تكون فيها الدولة التى ذلك الحالات التى بما ف- عند الاقتضاء-الغرض

  .)٥٥()١٣المبدأ (ر عاجزة عن تعويضهم عما أصابهم من ضر
،  كالغرامـةتخصيص العقوبة الماليـة:  النوع الأول؛وهناك نوعان رئيسيان من المصادر
تخصيص جزء مـن الإيـرادات العامـة : والنوع الثانى والأموال التى يتم مصادرتها لهذه الصناديق،

ق لهـــا، ويمكـــن للدولـــة أن تلجـــأ إلـــى فـــرض بعـــض رســـوم علـــى المـــواطنين للمـــساهمة فـــى صـــندو
تعويض الضحايا، ويستخدم القانون الفرنسى هذه الوسيلة، من خلال فرض رسـم علـى كـل وثيقـة 
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، ولا جــدال فــى أن )٥٦(تــأمين شخــصية، ويــودع هــذا الرســم فــى إيــرادات صــندوق ضــحايا الجريمــة
 يتجلى أحد معانيها فـى تـرابط أفرادهـا فيمـا ؛جتماعى التى يقوم عليها المجتمعقاعدة التضامن الا

   . )٥٧(مبينه
قـانون مكافحـة الاتجـار   مثـلويعرف القانون المصرى  فكرة صناديق تعويض الـضحايا

 وق لمــساعدة ضــحايا الاتجــار بالبــشر، حيــث نــص علــى إنــشاء صــند؛٢٠١٠ لــسنة ٦٤ بالبــشر
ويتـــولى تقـــديم المـــساعدات ، تكـــون لـــه الشخـــصية الاعتباريـــة العامـــة، يتبـــع رئـــيس مجلـــس الـــوزراء

هم ممن لحقـت بهـم أضـرار ناجمـة عـن أى مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى المالية للمجنى علي
  ). ٢٧ ةالماد(ون هذا القان

    :المسئولية المشتركة -٩
مكافحة الجريمة والوقاية منها مسئولية مشتركة على المجتمع كله بجميع مؤسساته وأفـراده، علـى 

م الاجتمــاعى، ولا ينبغــى أن أســاس أن تحقيــق هــذا الهــدف عامــل بــالغ الأهميــة فــى تحقيــق الــسلا
ينظــر لــه بحــسبانه أقــل أهميــة مــن الخطــة الاقتــصادية، ذلــك أن الظــواهر الإجراميــة إن لــم تــدرس 

  . )٥٨(وتكتشف أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تقوض من خطط التنمية
 ،٢٠٣٠ولهـذا نجــد أن الهـدف الرئيــسى الأول فـى اســتراتيجية التنميـة المــستدامة مــصر 

منـوط ٕوالمتعلق بمحور الأمن، ينطلـق مـن فكـرة أساسـية قوامهـا أنـه وان كانـت هنـاك أجهـزة أمنيـة 
 إلا أنــه يظــل مــسئولية مـــشتركة يتعــين أن تتــضافر فيهــا جهـــود ؛بهــا تحقيــق الأمــن فــى المجتمـــع

ستوى المؤسسات أو الأفراد، ولهذا تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدد مـن اء على مالمجتمع سو
داف الفرعيــة، أبرزهــا إنــشاء مركــز تواصــل للمــشاركة المجتمعيــة الأمنيــة، والتوعيــة بــالحقوق الأهــ

   . )٥٩(والواجبات

  خاتمة
،  والـسياسة الاجتماعيـةالـسياسة الجنائيـةوجود علاقة وثيقة تـربط بـين السابق  من العرض اتضح

 ، ولكـنيديـة البـسيطةفـى صـورتها التقلتعـد والتى لم  ،فى ظل التطورات التى طرأت على الجريمة
وذات  اًمجتمعـات وأصـبحت أكثـر تعقيـد علـى الاًا جـسيمًذت تشكل فى كثير مـن الأحيـان خطـرأخ
ـــة واأب ـــرةقتـــصادية عـــاد اجتماعي ـــة وحـــدها ليـــستخطي ـــك مواجهـــة كافيـــة فـــى  ، وأصـــبحت العقوب تل
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  تحليــلمــنبــد  ولا ،تخلفهــإ ولكــن ينبغــى العمــل علــى الوقايــة منهــا وازالــة الأضــرار التــى ؛ائمالجــر
 تأثير متبـادل فهناك، متعمقالقتصادى الاجتماعى الاتحليل ال ضوء فهمها فىوالسياسة الجنائية 

بـــين كـــل مـــن الـــسياسة الجنائيـــة والـــسياسة الاجتماعيـــة، كمـــا أنهمـــا يتكـــاملان فـــى تحقيـــق الـــسلام 
  .والوقاية من الجريمةالاجتماعى فى أى مجتمع عن طريق تحقيق التنمية 

 ،هـام بــمــالاهت ىـــتتمثـل ف ،ةـمـــنـسان مـن الجري فـى وقايـة الإءن نقطـة البـديب فـى ألا رو
ضـح العـرض الـسابق ، وقـد أو عن طريـق الخـدمات الاجتماعيـةقيرةفبالفئات الالاهتمام بد من  لاو

  .   فى كونه قد يجعل البعض من الضحايا المحتملين للجريمةمدى خطورة الفقر
 فـــى ك الاجتمـــاعى التـــى تـــرتبط  بـــالتطورة مـــن الـــسلوبـــد مـــن تتبـــع الأنمـــاط الجديـــد ولا

التـــى تظهـــر فـــى التغيـــرات الجديـــدة و الأنمـــاط التراخـــى فـــى اســـتيعاب ودراســـة هـــذهلأن  ؛المجتمـــع
 ؛ك يتعــين اللجــوء إلــى البحــث العلمــى، وفــى ذلــ خطــط التعامــل معهــايــؤدى إلــى تقــويضالمجتمــع 

هـذه  الاجتماعيـة التـى تـصاحب  حيـث يـساعد فـى رصـد المـشكلات؛خاصة البحـث الاجتمـاعىبو
التــــى تحــــدث فــــى الحيــــاة الاجتماعيــــة، ويــــضع الحلــــول التــــى تراعــــى الواقــــع الخــــاص  اتالتطــــور

  .بالمجتمع
تهـا فـى المجتمـع، يتمثـل مكافح لنجاح خطط الوقاية من الجريمة وى ضرورويبقى شرط

 علـى مـستوى  تتـضافر فيهـا جميـع جهـود المجتمـع سـواءمـسئولية مـشتركةفى اعتبار هـذا الهـدف 
  .  المؤسسات أو الأفراد مع التأكيد على وجود إطار حاكم لهذه الأدوار
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The Relationship Between Criminal Policy and Social Policy 

An Analytical Reading in Light of Contemporary Legislative Developments 

Abdo Al-Ashry 

This research paper seeks to highlight the relationship between criminal policy and social 

policy, in light of the developments that have occurred in the criminal phenomenon, Which 

made the approach of criminalization and punishment alone insufficient to combat crime in 

its various forms, Which made the approach of criminalization and punishment alone 

insufficient to combat crime in its various forms, and the preventive dimension and proactive 

measures to prevent crime became of interest to policy makers. Through synergy between 

criminal policy and social policy, to prevent crime and achieve social peace in society. 

Therefore, the paper presents an analytical reading of this vision in light of contemporary 

legislative developments. 

Keywords: Criminal policy- Social policy- Legislative developments. 

 

  

  

 


